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269007 ‐ وجد سلعة رخيصة ويشك أنها مسروقة ، فهل يشتريها ؟

السؤال

وجدت شخصا معه كرس متحرك للإيجار أو للبيع بجوار الحرم الم عل الطريق ، فاشتريت منه الرس المتحرك بمبلغ

200 ريالا تقريبا ، وكان يوجد عسري بالقرب منه، وعندما سألت عن سعر الرس المتحرك ف المتاجر وجدت سعره لا

المتحرك لا توجد عليه كتابة خاصة بالعمل الخيري ، أرجو إفادت رسيقل عن 600 ريالا تقريبا ، واستخدمته ، علما بأن ال

عن مشروعيته خصوصا أن والدت استعملته أثناء تأدية مناسك العمرة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

رخص السلعة لا يدل بالضرورة عل أنها مسروقة ، فقد تون مقلدة ، وقد يون صاحبها ثريا قد قض حاجته منها ،

ويستثقل حملها وهو ف غن عنها فيبيعها برخص ، أو يخفض من قيمتها قاصدا نفع زوار بيت اله ، أو غير ذلك من الأسباب

.

فإن علم الشخص بأن السلعة مسروقة : فلا يجوز له شراؤها ، لما ف ذلك أكل أموال الناس بالباطل ، ولما فيه أيضا من

هنَّ الا هاتَّقُوا الانِ ودْوالْعو ثْما َلنُوا عاوتَع ى والتَّقْوو ِالْبِر َلنُوا عاوتَعو ) الإثم والعدوان ، وقد قال تعال التعاون عل

شَدِيدُ الْعقَابِ ) المائدة/ 2 .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه اله عن شراء سلعة مسروقة ، فأجاب :

" الذي يظهر من الأدلة الشرعية : أنه لا يجوز لك شراؤها ، إذا اتضح لك ، أو غلب عل ظنك أنها مسروقة؛ لقول اله سبحانه:

(ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان) .

ولأنك تعلم أو يغلب عل ظنك أن البائع ليس مالا لها شرعا ، ولا مأذونا له شرعا ف بيعها ؛ فيف تعينه عل ظلمه ، فتأخذ

مال غيرك بغير حق " انته من "فتاوى ابن باز" (19/92) .

: وسئل الشيخ الألبان

هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف؟
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الشيخ : "هذا احتمال له درجات، والأحام لا تُبن عل الظنون والأوهام ؛ فإذا كان الاحتمال قائما عل غلبة الظن ؛ حينئذ لا

يجوز شراء البضاعة هذه ، وجل الأحام الشرعية إنما تُبن عل ما يغلب عل ظن الملف ، أما مجرد خاطر خطر : فهذا لا

. الأوهام" انته الوسوسة وإل ي إليجوز الانسياق والتجاوب معه؛ لأنه يؤد

فإن لم توجد غلبة ظن صحيحة ، فالإنسان غير ملزم بالبحث والتفتيش عن ملية ما يعرض عليه ، والأصل أن السلعة

المعروضة ملك لمن ه بيده .

وينظر جواب السؤال (105239) .

واله أعلم .
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